مدى ملائمة قواعد التحكيم الحالية لحسم منازعات التجارة الالكترونية؟
القاضي الدكتورة ايناس الخالدي
قاضي محكمة بداية عمان

تمهيد وتقسيم
أدى الطابع الرقمي لشبكات الاتصال إلى تطور الاتصالات الالكترونية سواء على الصعيد الوطني كما كان الحال في فرنسا في الثمانينات مع الـminitel (
) أو على الصعيد الدولي كما هو الحال على مستوى العالم بدءٍ من التسعينات مع الـinternet  

وقد كان أكثر المجالات تأثرا بذلك التطور هو مجال التجارة الالكترونية. ذلك أن هذا المجال لا يغطي فحسب توريد الأموال والخدمات الكترونيا On-line كالبرامج وبنك المعلومات ، وإنما يغطي كذلك كل ما يتعلق بالأموال والخدمات التي تطلب الكترونيا والتي قد يتم دفع ثمنها الكترونيا رغم أنها سلمت خارج شبكة الانترنت كما في حالة البيع بالمراسلة، وحجز غرفة في فندق. 

وهنا ثار التساؤل هل من الممكن حل المنازعات المحتمل نشوئها بين الخصوم في التجارة الالكترونية حلا مرضيا بطريق التحكيم العادي؟ 

يمكن القول بأنه إذا كان التحكيم العادي هو الطريق الطبيعي لحسم منازعات التجارة الدولية الا أن ازدهار التجارة عبر القنوات الالكترونية يتطلب الاستفادة من نفس هذه القنوات في تطوير أساليب لتسوية منازعاتها بين أطراف متباعدة مكانيا مما يسمح بحسمها سريعا وبأقل النفقات ،  مع مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي خصوصا حقوق الدفاع وتسبيب قرارات التسوية.   فالتجارة الالكترونية تحتاج  نماذج جديدة لتسوية منازعاتها ، تجري عبر شبكات الاتصال الالكترونية ، ذلك ان نطاق عملها  يتجاوز الحدود الجغرافية للدول مما يجعل قواعد وإجراءات التحكيم القائمة والمعمول بها حاليا في شأن تسوية المعاملات العادية غير ملائمة لطبيعة التجارة الالكترونية 

أن التحول إلى استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات في إدارة عملية التحكيم، أو أجزاء منها مثل المرافعات وتبادل المستندات والإثبات اوالتحول الى طريق التحكيم الالكتروني لحسم منازعات التجارة الدولية  أمر يميله واقع التطور المتسارع في وسائل الاتصال والاتجار 

وإذا كان التحكيم الالكتروني هو الأسلوب الطبيعي لحل منازعات التجارة الالكترونية فإن ذلك يبقى مرهونا بإمكانية إجراء التحكيم عبر وسائل الكترونية دون حدوث إشكالات قانونية والحقيقة إن الموضوع الذي اخترناه محل الورقة قصد الاجابة على سؤالين :
 السؤال الأول :  هل يختلف  التحكيم الالكتروني عن التحكيم التقليدي؟
 السؤال الثاني:  مدى تطابق استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات في إدارة عملية التحكيم، أو أجزاء منها مع الاشتراطات التقليدية التي تحكم عملية التحكيم والتي تتوقف صحتها على مراعاة هذه الاشتراطات . 

السؤال الأول :  هل يختلف  التحكيم الالكتروني عن التحكيم التقليدي؟

في البداية لا بد ان نقول أن التحكيم الالكتروني يتمتع بذات المزايا التي يتمتع بها التحكيم التقليدي,بل إنه يتمتع علاوة على هذه المزايا بمزايا أخرى نظراً للشكل الإلكتروني الذي يتخذه,ومن بين أهم مزايا التحكيم الالكتروني ما يلي:

1-سرعة وسهولة إجراءات التحكيم الالكتروني,حيث لا يلتزم اطراف النزاع بالانتقال والحضور المادي امام المحكمين,بل يمكن لهم المشاركة في جلسات التحكيم من خلال الاتصالات الالكترونية والمحادثات الهاتفية,كما تظهر هذه الميزة بوضوح في شأن الأحكام الصادرة من جهات التحكيم الالكتروني ,حيث تصدر بسرعة نظراً لسهولة الإجراءات التي تعتمد على التبادل الالكتروني للمستندات الخاصة بالنزاع.

2-مرونة التحكيم الإلكتروني, حيث يتمتع الأطراف بحرية اختيار هذا النوع من التحكيم كوسيلة لحل منازعاتهم   من بين الوسائل الأخرى المختلفة لذلك,ولهذه الميزة دورها في انتشار التحكيم الالكتروني.

3-المهارات الخاصة بالتحكيم الإلكتروني,وتلعب هذه الميزة دوراً هاماً في انتشار التحكيم الالكتروني في مجال التجارة الالكترونية, وذلك لأن المنازعات الناشئة في هذا المجال غالبا ما ترتبط بأمور تقنية بالغة الدقة, ويصعب على اهل القانون فهم تفاصيلها ولذلك يبدو من الأنسب في مثل هذا النوع من المنازعات أن يحال أمر الفصل فيها إلى من يتمتعون بخبرة كافية في معاملاتها وهو ما يتحقق من خلال فكرة التحكيم الالكتروني  إذ تفرض طبيعة التحكيم في هذا النوع نفسها على القائمين بالتحكيم,وتختارهم من بين أولئك الذين لديهم اتصال بعالم ألإلكترونيات,ويتمتعون بخبرة في مجال التحكيم.
4-سرية التحكيم الإلكتروني,وتبدو هذه الضمانة أكثر وضوحاً في هذا التحكيم  ذلك أن استخدام الوسائل الفنية في إدارة التحكيم الالكتروني من شأنها أن تجعل من الوصول إلى هذه الأحكام أمرا شبه مستحيل وتقضي على حالات الإهمال المادي التي قد تؤدي إلى الكشف عن مضمون بعض الأحكام.

5-تحقيق التحكيم الإلكتروني للعدالة,حيث يتميز هذا التحكيم من ناحية الشكل بتحرره من القوالب الشكلية التي تطلبت القوانين الوطنية أصباغ النزاع فيها ويستبدل بها, إجراءات أكثر سهولة ويسراً واستجابة لمقتضيات عصر السرعة.أما من ناحية المضمون فإن هذا التحكيم يبدو الأكثر ملائمة من غيره لتحقيق العدالة في منازعات التجارة الالكترونية خاصة وان القوانين الوطنية تبدو غير مؤهلة للتعامل مع هذا النوع المستحدث من المنازعات بما يكفل تحقيق العدالة المنشودة.

      والذي نخلص اليه أن ما يميز التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي أن التحكيم الالكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة اتصالات مثل الإنترنت ولذلك يمكن تعريفه بانه تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكات الاتصال كالإنترنت دون حاجة إلى التواجد المادي لأطراف عملية التحكيم في مكان واحد.

وإذا كان التحكيم الإلكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية فإنه لا يوجد ما يمنع من أن يتم بأكمله أو بعض مراحله إلكترونياً ، وفي مراحل أخرى بالطرق التقليدية التي تتمثل في التواجد المادي لأطراف العملية التحكيمية .

وهنا ويدور في الذهن سؤال: هل التحكيم الإلكتروني يشكل تطوراً للتحكيم التقليدي أم هو بديل عنه ؟

بعض الآراء ذهبت إلى اختيار الإجابة الأولى بقولها أن التطور التكنولوجي تبعه تطور في كل شيء ، مثل الرسائل التي أصبحت إلكترونية ولا تحتاج إلى أوراق أو استخدام الفاكس أو البريد للتحكيم بينما يرى البعض بأن التحكيم التقليدي لا يجب أن يأخذ قالبًا إلكترونياً كما أن البيئة الإلكترونية لا يجب أن تستخدم التحكيم التقليدي فهم يرون أنه لا يمكن تصور التحكيم بلا المتطلبات التقليدية مثل الكتابة على ورق ، الاجتماعات المادية ، أي الحضور الشخصي لجلسات التحكيم لكل من الأطراف والهيئة ، والتي هي من المظاهر الحيوية .

باعتقادي أن التحكيم الإلكتروني هو خليط من القواعد والشروط الخاصة بحل النزاعات التي وإن كانت مبنية على البيئة التحكيمية التقليدية ، إلا أنها بلا شك قد ولدت قواعد وأعراف جديدة شكلت نوعاً من الاستقلالية للنوع الجديد من التحكيم ، وينبغي دراستها كنوع مستقل من أنواع الحلول البديلة للنزاعات ، فقد نشأ التعاقد على التحكيم عبر الإنترنت قبل صدور القوانين المنظمة للتحكيم الإلكتروني ، وقد رتب آثاراً لا يمكن تجاوزها رغم عدم مرجعيته إلى أي من الاتفاقيات المنظمة للتحكيم ، ورغم إمكانية إبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا عليها قواعد الاتفاقيات الدولية (السابقة على نشوء التحكيم الإلكتروني) والتي ما زالت سارية بهذا الخصوص كاتفاقية نيويورك الأوسع انتشاراً .

في نفس الوقت ، فإن إمكانية عقد إجراءات ولقاءات التحكيم عبر الإنترنت قد جاء نتيجة تطور التكنولوجيا ، ففي بعض الحالات يتم انعقاد كامل المؤتمر أو الندوة إلكترونياً عبر الإنترنت دون تقيد بشكليات قانونية ، ولا شك أن آثار هذه المؤتمرات والندوات لا يمكن إنكارها ، وهو ما حدا بالفقيه جوزيف سومر؛ للقول بأن القانون والتكنولوجيا تتوسطهما الممارسات الاجتماعية ، وبالتالي فاللجوء للتحكيم الإلكتروني كممارسة اجتماعية في الوسط الإلكتروني هو السبب في ظهور التحكيم الإلكتروني .

مما سبق نلاحظ أن هناك اختلاف بين نوعي التحكيم فالتحكيم التقليدي بحاجة لأن يتوافق مع شكليات محددة بموجب الاتفاقيات الدولية ، مثل اتفاقية نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية ، والتي تعطي الدولة التي سينفذ فيها الحكم حق رفض تنفيذ قرار تحكيمي لسبب عدم صحة التفويض أو الإجراءات فيه حتى لو أعطي الصيغة التنفيذية من قبل الدولة التي صدر القرار التحكيمي فيها وكذلك الحال بالنسبة للقوانين المحلية التي تشترط إجراءات شكلية لا يمكن تحققها في التحكيم الإلكتروني . ولعل السبب وراء هذا الاختلاف بين التحكيم التقليدي والتحكيم الإلكتروني هو القيمة المادية ،  حيث أن ملايين من الصفقات الصغيرة بين التجار والزبائن تحدث يومياً على الإنترنت ، وهي ذات قيم قد تقل عن تكاليف التحكيم التقليدي ، هذا بالإضافة إلى أن قواعد التحكيم التقليدية لا تصلح لحلها . فأول اختلاف بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم التقليدي هو الكلفة .

كما أن طبيعة النزاع في بعض الأحيان لا تصلح للحل بواسطة الطرق التقليدية مثل النزاعات المتعلقة بالـ (Doman Names) ، حيث أن من يستولي على علامة تجارية عبر الإنترنت ليس بالضرورة خاضع للولاية القضائية لصاحب العلامة الأصلي، وبالتالي فإن اللجوء للمحاكم أمر معقد وبخاصة إن كانت محكمة دولة مستخدم العلامة دون حق لا تعترف بالحماية التجارية للعلامات التجارية . وعليه فمن الأسلم في هذه الحالة اللجوء لحل النزاع لدى من يستطيع رد العلامة أو الاسم التجاري لصاحبها كمزود خدمة الإنترنت الذي يتبع له مستخدمها ، أو من له سلطة أعلى كمن يمتلك الموقع الإلكتروني أو يديره إن كان الأمر كذلك ، وعلى سبيل المثال فإن الـ (wipo) قد استحدثت مثل هذا الموقع ولها من القدرات ما تستطيع به أن تحل المشاكل الناشئة عن استخدام العلامات والأسماء التجارية .

بالإضافة للكلفة واستحالة حل بعض النزاعات إلا عن طريق الإنترنت ، فإن السرعة في حل النزاعات مطلوبة بشدة في حل النزاعات الصغيرة على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى الحاجة لاستخدام تكنولوجيا الاتصال ودعا للتفكير بالقانون الأصلح لحل مثل هذه النزاعات .

السؤال الثاني:  مدى تطابق استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات في إدارة عملية التحكيم، أو أجزاء منها مع الاشتراطات التقليدية التي تحكم عملية التحكيم والتي تتوقف صحتها على مراعاة هذه الاشتراطات . 
صحيح أن اتفاقية نيويورك وهي أهم الاتفاقيات المنظمة للتحكيم تتطلب الكتابة كشرط لصحة اتفاق التحكيم ولكنها تعرف الكتابة في المادة (2/2) بقولها ويقصد بالاتفاق المكتوب شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم وقعه الأطراف أو تضمنه رسائل أو برقيات متبادلة بينهم.  وإذا كان القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 والذي اشترط بالمادة (7/2) الكتابة وعرفها على النحو التالي:(ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد بوثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق) قد وسع في مفهوم الكتابة بحيث جعلها تشمل أية وسيلة تخاطب يمكن أن تقدم تسجيلاً وهو تمامًا ما تفعله المراسلات والوثائق الإلكترونية التي يمكن تخزينها والاحتفاظ بها ومن ثم استخراجها بصورة فإن السؤال الذي يثور هنا هل يمكن للكتابة الإلكترونية أن توفي بمتطلبات شرط الكتابة في اتفاقية نيويورك؟ وتبعا لهذا السؤال يثور سؤال آخر, هل يمكن لدولة التنفيذ رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي على أساس إن الاتفاق لم يكن مكتوبا أم لا  ؟  

حتى نتمكن من الإجابة لا بد ان نسلط الضوء على ثلاثة أمور :

1-كيف تتعامل المواثيق الدولية مع شرط الكتابة؟

2-كيف يتعامل الفريق المعني بالتحكيم في لجنة اليونسترال مع شرط الكتابة؟

3- كيف يتعامل القضاء مع شرط الكتابة؟

أولا-كيف تتعامل المواثيق الدولية مع شرط الكتابة؟

  لا بد أن نقر انه يعتمد اعتراف اتفاقية نيويورك باتفاق التحكيم الإلكتروني على مدى اعتراف الدول ذات العلاقة بالعقود الإلكترونية فالدولة التي تعطي الصيغة التنفيذية (الرسمية) للقرار التحكيمي, سوف تعتمد على قوانينها الداخلية فإذا كانت قوانينها الداخلية تعترف بهذا النوع من الاتفاق فسوف تعطي للقرار التحكيمي القوة والفعالية للتنفيذ في معظم الدول الأعضاء باتفاقية نيويورك والتي تعترف معظم قوانينها بالعقود الإلكترونية وتحترم قرارات باقي الدول الأعضاء لاتفاقية نيويورك وعلى غرار هذا المبدأ نصت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الإلكترونية لسنة 2005 في المادة (20/1) على ما يلي" تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية,التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو تصبح دولة متعاقدة فيها, وقد أشار النص إلى اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها.

 وعليه يستفاد من النص أن الدولة المتعاقدة إذا برمت أو نفذت عقدًا تسري عليه اتفاقية نيويورك ينطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية ما دامت عضوا فيها كما ينطبق هذا المعنى في حال ما إذا أبرمت أي دولة عقد بيع دولي أو نفذته بموجب اتفاقية فينا للبيوع الدولية فإنه ينطبق على هذا العقد أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين عقد البيع الدولي أو تنفيذه  ما دامت الدولة عضوا فيها خاصة  إذا ما علمنا أن المادة (20) من ذات الاتفاقية قد أشارت أيضًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980 وعليه يكون اتفاق التحكيم الذي تم إبرامه من خلال الخطاب الإلكتروني قد استوفى الشرط الكتابي المطلوب ويعتبر اتفاق التحكيم الالكتروني  في حكم الاتفاق المكتوب المشار إليه في المادة الثانية من اتفاقية نيويورك وهذا ما قررته  صراحة المادة (9/2) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الخطابات الإلكترونية. حيث نصت " حيث ما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة , يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الالكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا " بل لقد تم الاعتراف صراحة بالعقد المبرم في شكل خطاب الكتروني , حيث نصت المادة ( 8\1 ) من ذات الاتفاقية " لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب الكتروني " والملاحظ من نص المادة ( 9 \ 2 ) إنه يشترط حتى يكون العقد الالكتروني في حكم العقد المكتوب أن يكون الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا وهذا أمر طبيعي إذ من وظائف الاتفاق الخطي كما اشرنا سابقا سهولة الرجوع , لذا يتوجب أن تكون الوثيقة الالكترونية قابلة للتخزين والحفظ والاسترجاع بسهولة ما دمنا نستهدف إثبات الشروط المتفق عليها بالعقد وتثبيتها  ولا بد أن نشير إلى أن هذه الاتفاقية تشكل حلا عمليا ليس فقط على صعيد اتفاق التحكيم الالكتروني بل على مستوى العقود الأخرى المنظمة بموجب اتفاقيات دولية والتي تشترط الكتابة في إبرام هذه العقود , لذا نجد أن هذه الاتفاقية في المادة 20 منها قد وسعت من نطاق أثرها القانوني من خلال تعداد الاتفاقيات التي تصبح الدولة العضو في هذه الاتفاقية ملزمة بالأخذ بما ورد فيها في نطاق العقود التي تبرمها بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى مثالها بالإضافة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 , اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لعام 1974 والبروتوكول الملحق بها واتفاقية البيع الدولي لعام 1980 واتفاقية فيينا المتعلقة بمسئولية متعهدي خدمات المحطات النهائية للنقل في التجارة الدولية لعام 1991 , واتفاقية نيويورك المتعلقة بالكفالات  المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لعام 1995 واتفاقية نيويورك لإحالة المستحقات في التجارة الدولية لعام 2001 , بل لقد جاءت الفقرة 2 من المادة 20 من ذات الاتفاقية لتوضح أن الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة واحد ما هي على سبيل المثال لا الحصر وإن كل عقد تبرمه الدولة بموجب اتفاقية دولية يخضع لأحكام هذه الاتفاقية ما دامت هذه الدولة عضو في هذه الاتفاقية أو قد تصبح عضوا فيها ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة أي الفقرة ( 2 ) وهذا يعني أن الاتفاقيات الواردة  بالفقرة ( 1 ) من المادة 20 لا يمكن للدولة العضو أن تعلن أنها غير ملزمة بها , أما ما عداها من اتفاقيات فيمكن لها ذلك أعمالا لنص الفقرة (2) من ذات المادة      
ثانياً-كيف يتعامل الفريق المعني بالتحكيم في لجنة اليونسترال مع شرط الكتابة؟

بحث الفريق العامل المعني بالتحكيم في لجنة اليونسترال المسائل المرتبطة باشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم,حيث نظر في مشروع حكم تشريعي نموذجي يقدم صيغة منقحة للمادة 7\2من القانون النموذجي للتحكيم تستجيب لاحتياجات التجارة الدولية,ونظراً لعدم التوصل إلى توافق في الآراء فقد ترك كافة الخيارات مفتوحة,وكان الخيار الأول هو النص المقترح"يستوفي اشتراط إن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بواسطة خطاب الكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه يمكن الوصول إليها بحيث يمكن استعمالها في الرجوع إليها لاحقاً,ويقصد بتعبير الخطاب الالكتروني أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات, ويقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل الكترونية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل المثال لا الحصر التبادل الالكتروني للبيانات والبريد الالكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي" ,أما الخيار الثاني فلم يتطرق على الإطلاق للشكل الذي يتوجب أن يتخذه اتفاق التحكيم,معللا التحرر من شرط الكتابة إنها مسألة ينبغي أن تترك للقانون الواجب التطبيق,وهو محل البحث لتحديد صحة اتفاق التحكيم والإنفاذ في أطار اتفاقية نيويورك.

وباعتقادي أن الإبقاء على شرط الكتابة من الأهمية بمكان إذ انه يحقق وظيفتين, أولاهما انه يذكر الأطراف بان اتفاق التحكيم تبعاً للقانون الواجب التطبيق قد لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً وثانيهما انه من حيث الملائمة أن للسلطة المعينة أن ترتكز عليه في تعيين محكمين
3- كيف يتعامل القضاء مع شرط الكتابة؟
رغم قلة الأحكام الواردة في هذا الصدد وذلك لحداثة هذا الموضوع إلا أن الأحكام الصادرة بشأنه تكشف عن قوة هذا الاتجاه وتنبئ عن سيادته في مثل هذه المنازعات, فمحكمة باريس أصدرت في يناير من سنة 1984 حكما ساوت فيه بوجه عام بين الكتابة العادية والكتابة الواردة في خطابات الفاكس والتلكس ,وفي مجال التحكيم أصدرت محكمة النقض الفرنسية بعد ذلك بعام ونصف تقريبا حكما رفضت فيه الاعتراف بأي اثر لشرط التحكيم إذا لم يستطع المستخدم الوصول إليه, واشترطت لقبول شرط التحكيم الالكتروني سهولة وصول المستخدم إليه, وعدم إعاقة الطرف الآخر (المورد)هذا الوصول بأية وسيلة.

أما القضاء الأمريكي فقد كان حكمه أكثر وضوحا في هذا الصدد حين اقر صراحة بمشروعية شرط التحكيم الموجود في الشروط العامة لعقد التخصيص المبرم الكترونيا وذلك على أساس تماثل  شرط التحكيم المبرم الكترونيا مع شرط التحكيم المبرم بالصورة التقليدية التي نصت عليها المادة 2 من قانون التحكيم الفيدرالي.

وفي سويسرا اقر قضاء المحكمة الفيدرالية السويسرية في حكم صدر في يناير من سنة 1995, وعلى ضوء تفسيرها لاتفاقية نيويورك بان شرط التحكيم المنصوص عليه في وثيقة الشحن ,التي تتضمن شروطا عامة هو شرط صحيح وأقرت المحكمة بضرورة أن تؤخذ وسائل الاتصال الحديثة في الحسبان, وان تفسير اتفاقية نيويورك يجب أن يقوم على أساس تكافؤ الفرص بين الكتابة الالكترونية والكتابة الخطية على اعتبار أن ذلك مما يجعل الاتفاقية أكثر استجابة للتطورات التقنية المستخدمة في انجاز المعاملات ,وبالتالي جعلها مواءمة للاحتياجات الراهنة
تقدير التحكيم الالكتروني

من خلال ما سبق نجد أن انتشار  اللجوء لهذا النوع من وسائل فض المنازعات الكترونيا لتسوية منازعات التجارة الالكترونية لا يعدو أن يكون مسالة وقت, وهذا أمر طبيعي نتيجة نمو الوعي بضرورة الاستفادة من المزايا التي تحققها التكنولوجيا في عالمنا المعاصر.

وانه على الرغم من كافة المحاولات التي بذلت من جانب رجال الفقه والقضاء في مختلف دول العالم ، للتوسع في تفسير النصوص القانونية الموجودة أصلاً كي تشمل المعاملات الالكترونية ، إلا أنه من الواضح أن النصوص ظلت قاصرة على قصد المشرعين ، فالتحكيم الالكتروني لا بد وأن يمارس في إطار بيئة قانونية معينة يتفق ومتطلباتها ، وهو ما يستلزم صدور تشريع ينظم إجراء التحكيم الالكتروني على نحو آمن ومضمون

 وهكذا فاننا من خلال هذه الورقة نوصي بضرورة وضع بتنظيم دولي خاص للتحكيم الالكتروني في صورة اتفاقية دولية تحوي مجموعة من القواعد القانونية التي تتلائم مع الطبيعة الخاصة للبيئة الالكترونية ,يراعى فيها  القواعد الاتية:

اولا:وضع ضوابط للاعتراف بالاحكام الصادرة من هيئات تحكيم الكترونية من خلال وضع الية تضمن امتثال الاطراف للقرارات التحكيمية

ثانيا:تحديد مكان التحكيم الالكتروني بالمكان الذي يوجد به server الذي بواسطته تجري اجراءات التحكيم 

ثالثا:ان يتولى ادارة التحكيم الالكتروني جهات موثوق بها وممن تتمتع بالخبرة في مجال التجارة الالكترونية بحيث تكون لها القدرة على تسيير اجراءاته بطريقة سليمة

رابعا:توحيد قواعد حل المنازعات الناشئة عن علاقات تعاقدية بطرق الكترونية بالتحكيم مع تبني التشريعات الوطنية لها 

بقي القول انه سواء كان التحكيم الالكتروني خاضعا لقواعد التحكيم التقليدي او استقل بتنظيم قانوني فان نجاحه متوقف على الدعم والمساندة التي تبديها الحكومات من خلال الاعتراف بالهيئات التي تجري تحت مظلتها هذا النوع من التحكيم ومن خلال اقامة البنية الفنية اللازمة لاجراء التوقيعات الرقمية وتامين انسياب المعلومات عبر شبكة المعلومات الدولية وباعتقادي ان هذه المساندة ضرورية لرفع العبء عن كاهل المحاكم الوطنية التي تكتظ بالمنازعات 

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واهدنا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين

1 - وال  minitel احد أنواع الاتصال ألمعلوماتي شاع استخدامه في فرنسا على شكل واسع اعتبارا من عام 1985 وهو يشبه جهاز الحاسوب المنزلي ولكنه صغير الحجم نسبيا ولم يتمتع استخدام هذا الجهاز بثقة القضاء الفرنسي لأنه لا يكفي للتعبير عن الإرادة على نحو جازم 





